
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 دلة الحجر عند الامامیة وأهل السنةأ

 )دراسة مقارنة(
Evidence of the concept of hijr (incapacity) according to the Imamiyyah and 

Sunni school (A comparative study) 

  ملخص

خلال الآيات أهل السنة«، وتم ذلک من والبحث »أدلة الحجر عند الامامیة يتناول هذا 

ي تم 
ي الكتب الفقهيةالقرآنية الت 

والهدف من البحث هو توضيح وتبیی   ومقارنة أدلة  . دراستها ف 

ي  ویحاول الإجابة علی السؤال السنةوأهل  ،الحجر عند الامامیة
 : الآت 

أن تستند : وهي  عدة لنتائجوأهل السنة؟ ولقد توصلنا   مامیةما هي أدلة الحجر عند الإ

ي الفقه الإسلامي إلى 
وعية الحجر ف  ي الاستدلال بی   مشر

القرآن والسنة والإجماع، مع اختلاف ف 

ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ و﴿فإن  واعتمد الإمامية علی آيات مثل ﴿ .الإمامية والمذاهب الأربعة

ي رفع الحجر. 
ط الرشد ف  ا﴾ لتأكيد شر

ً
 الآيات اتفقت المذاهب الأربعة علیو آنستم منهم رشد

. ، وأضافت آية الإملاء نفسها ي السنة،  توسيع نطاق الحجر علی السفيه والمجنون والصغي 
وف 

استدل الفريقان بحديث »رُفع القلم عن ثلاثة«، مع اعتماد الإمامية علی روايات أهل البيت، 

ي والصحابة.  ي و والمذاهب علی وقائع حجر النت 
، مع خمس حالات أجمع الإمامية علی الحجر ف 

ي بعضها، 
اط حكم الحاكم ف  أكدت وجوب قد أما المذاهب الأربعة، ف .المفلسولاسيما اشي 

 المصلحة العام
ً
ي حالات معينة، مراعية

ي ف 
طت حكم القاض   . الحجر لحماية المال، واشي 
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Abstract 

This research examines the evidence for guardianship according to the Imamiyyah 

and Sunni schools of thought. This is achieved through a study of Quranic verses found 

in books of jurisprudence. The research aims to clarify ، explain ، and compare the 

evidence for guardianship according to the Imamiyyah and Sunni schools ، attempting 

to answer the following question: What is the evidence for guardianship according to 

the Imamiyyah and Sunni schools? The research reached several conclusions: the 

legitimacy of guardianship in Islamic jurisprudence is based on the Quran ، the Sunnah ، 

and scholarly consensus (ijma') ، although the reasoning differs between the 

Imamiyyah and the four Sunni schools. The Imamiyyah relied on verses such as "Do 

not give your wealth to the foolish" and "If you perceive in them sound judgment ،" to 

emphasize the condition of sound judgment for lifting guardianship. The four Sunni 

schools agreed on these same verses ، and the verse on dictation (Ayat al-Imla') 

expanded the scope of guardianship to include the foolish ، the insane ، and minors. In 

Sunni jurisprudence ، both groups cited the hadith "The pen is lifted from three ،" with 

the Imamiyyah relying on narrations from the Ahl al-Bayt (the Prophet's family) ، and 

the other Sunni schools on the historical accounts of the Prophet and his companions 

placing guardians. The Imamiyyah school of thought unanimously agrees on the 

necessity of guardianship in five cases ، stipulating a judge's ruling in some of them ، 

particularly in the case of bankruptcy. The four Sunni schools of thought ، however ، 

affirm the obligation of guardianship to protect property ، requiring a judge's ruling in 

specific instances ، while taking into account the public interest. 

 

Keywords: Evidence – Guardianship – Insane – Incompetent – Bankrupt 
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 : مقدمة

يعة الإسلامية لحماية الأفراد  يُ  عتها الشر ّ ي شر
عية الت   الحجر من الأحكام الشر

ّ
غي   عد

والسفيه  ال والمجنون  كالصغي   الخاصة،  شؤونهم  أو  أموالهم  ي 
ف  للتصرف  مؤهلی   

ا لمصالحهم ومصالح المجتمع. وقد تناول الفقهاء من مختلف  ؛  والمفلس
ً
وذلك حفظ

الحكم   القرآن  المذاهب الإسلامية هذا  عية من  أدلة شر إلى  بتفصيل دقيق، مستندين 

ي بعض التفاصيل الفقهية والتطبيقية  نة النبوية والإجماع، مع اختلافالكريم والس
 
  .ف

ي هذه الدراسة المقارنة بی    و 
ط الضوء علی    «فقه أهل السنة»و   «الفقه الإمامي »تأت 

ّ
لتسل

، من   وعية الحجر، وتبی ّ  أوجه الاتفاق والاختلاف بی   المدرستی   الفقهيتی   أدلة مشر

وط الحجر، وأنواعه، وآثاره ي  وس  .حيث مصادر الاستدلال، وشر
کز ف  هذا البحث علی  ي 

ي ی   بذکر کلیات ومفاهیم البحث کما   تداءً اب  مامیة وأهل السنة أدلة الحجر عند الإ 
 : أت 

 

 الدراسات السابقة: 

ي الفقة الإسلامي    .1
عية«:    هوتطبيقات معي   محمد كامل: »الحجر ف  ي المحاكم الشر

ف 

( الخليل؛  جامعة  ي 
ف  الفصل    م(: 2013بحث  ي 

ف  تناول  الأهلية  حيث  مفهوم  الأول. 

ي  أوتعريفها و 
ي  نواعها وتطورها. أما الفصل الثات 

ي  فكان ف 
والقانون  الفقه  تعريف الحجر ف 

و أو وعيته  ومشر  أما  أسبابه  الثالث  قسامه..  لالفصل  بيان  يتولى  فكرة  ففيه  أموال    من 

الرابع   الفصل  أما  والسفهاء.  الأهلية  وفاقدي  بالمحاكم  فقد  الصغار  التعريف  تناول 

عية وركنها وصحتها وتثبيت الحجر وفكه. وبعد ذلك النتائج والتوصيات  . الشر

. الدكتور )عمر علیي ابو بكر(. جامعة المدينة  .2 ي    ع الإسلامي
ي التشر

الحجر وأثره ف 

يا؛  بمالي   البح ا  العالمية  تعريف    ثلاثة   مباحث   ث علیشتمل  الأول.  المبحث  وخاتمة. 

والحكمة   وعيته  مشر دليل  وبيان  يعهالحجر  تشر الحجر  من  أقسام  ي 
الثات  المبحث   ..

ي النهاية  المبحث الثالث الآثا   وانواعه. 
 
توصل البحث إلى نتائج    ر المتعلقة بالحجر وف

مهمة منها: أن الراجح من أقوال الفقهاء عدم الحجر علی المرأة لمصلحة الزوج، وهذا  
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ومنها  كة،  المشي  المصالح  إلى  والنظر  الإسلام  وعدالة  يعة  الشر عمومات  تؤيده  أن    ما 

الحجر علی المدين المفلس يحقق مصلحة عظيمة، مصلحة للدائن ومصلحة للمدين،  

 .إلى غي  ذلك من نتائج

(: )ب.س(: واشتمل   .3 الحجر علی المدين المفلس )انس محمود توفيق الرفاعي

ي    ی   البحث علی مبحثی   أساسي
 
الفقه  هما. المبحث الأول الحجر علی المدين المفلس ف

بالحجر علیاربعة  مطالب وفيه  والقانون   الحكم  تبة علی  المي  الآثار   . ي
الثات  المبحث   .  

       الباحث. ماتوصل اليه  و .. وبعد ذلك الخاتمة  اربعة   مطالب  المدين والمفلس وفية أيضا  

الإمامية   -4 فقه  ي 
 
ف الحجر  ال موسى)  أسباب  البحث  (علیي موسى هادي  تناول   :

ي الفقه الإ 
ي أسباب الحجر ف 

الفقه الامامي بأنه منع الشخص    مامي حيث عرف الحجر ف 

 لمصلحة الآ 
ً
ي ماله أو نفسه تحقيقا

ة وتناول  و للمصلحة الشخصيأ  ، خرينمن التصرف ف 

أ الى  أسبابه  الحجربحسب  تقسيم  الصغر كذلك  تشمل    ، السفيه و   ،الجنون و   ،نواع 

 . المفلسو  ، المريضو 

عي 
الشر الولىي  ودور  المحجور  علی  الولاية  البحث  شؤونه  وتناول  ي 

ف  الحاكم  أو   ،

ي تحقيق المصلحة و 
                                                                                                                       . تصرفاته ف 

علی  يتمي    وبحثنا   يركز  بأنه  السابقة  الدراسات  عند  عن  الحجر  وعية  مشر أدلة  بيان 

ي مذهب    لتتبع وجدنا كتاباتومن خلال امامیة وأهل السنة  الإ 
ي هذا الخصوص ف 

ة ف  كثي 

 كاديمية لذلك. ولم نعير علی مقارنة أ  مامية الإ 

ي كونه يمسّ جانبًا حساسًا من حياة الإنسان،  :: الأهمية
ز أهمية هذا الموضوع ف  تي 

يعة الإسلامية بصيانة   يتعلق بحقوقه المالية والاجتماعية، ويكشف عن مدى عناية الشر

ار بها.   الحقوق ومنع التعدي أو الإض 

 مامیة وأهل السنة؟ماهي أدلة الحجر عند الإ  سؤال البحث: 
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 المفاهيم: المبحث الأول 

   مفهوم الدليل: المطلب الاول
 
 : لغة واصطلاحا

 أ
ً
ء بأمارة تتعلمها، والآخر   : الدليل لغة : ول ي

»الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشر

ء ي
الشر ي 

ف  ي    .اضطراب 
ف  الأمارة  والدليل:  الطريق.  علی  فلانا  دللت  قولهم:  فالأول، 

ء... إلخ«  ي
ي دلالة ودلالة  .  ((2/ 259ه , )1363)ابن فارس,    الشر

»من دل يدل علی الشر

: الدال  و   . ((1/ 1۹۹م, )2008)الرازي,    ودلولة والفتح أعلی«  ي
ي  الثات 

 
المرشد، وقد جاء ف

بأنه للدليل  تعريفهم  ي 
 
ف اللغة  أهل  إلى    :كتب  والموصل  المطلوب،  إلى  »المرشد 

وز آبادي,    المقصود«.  :   ((3/ 3۸1م,)  1995)الفي  الأول: ما    ويطلق الدليل علی معنيی  

 . ((2۸/ 201م,)2008)الزبیدي,  عليه  إثبات أمر، وإقامة الحجة  يستدل به علی

 
ً
   : ثانيا

ً
)هو الذي إذا تأمله الناظر    : کما قال الجصاص رحمه الله  و ه  :الدليل اصطلاحا

وهو إلى المعت  اللغوي   ((4/ ٧)ابن سیناء,ت.ب, ) المستدل أوصله إلى العلم بالمدلول(

حد   أنه  إلا  أقرب،  هو   .اصطلاحي الأول  الله  رحمه  القتاري  التوصل    : وقال  يمكن  ما 

ي  تعريف    ،((30-1/ 1۹م,)2006)فناري,    بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خي 
ً
وهو أيضا

وبناء علی ما تقدم يتبی   أن الدليل اصطلاحًا    .بالمعت  اللغوي الأول، إلا أنه حد اصطلاحي 

ي، أي أنه یستخدم للوصول   هو: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خي 

، سواء كان ذ  ء معی   ي
ي إلى معرفة أو فهم سىر

ي سياق علمي أو فقهي أو فلسف 
  . لك ف 

ي الفقه الامامي   أما الدليل
به العقل الذي  هو ما ف   : ف  عي    يحكم 

يثبت به الحكم الشر

,  1هـ ،ج143٧)المظفر ,  به العقل وما لا يستقل به    يستقل  ما   : قسمی     وينقسم علی

 . (262ص

عي    : ولان الدليل المحرز ينقسم علی قسمی   الأ  الصدر   وقال الشهيد 
الدليل الشر

ي به كل ما يصدر من الشارع مما له دلالة علی الحكم الشر 
عي ويشتمل علی الكتاب  ونعت 

ي  والسنة، وهو 
ي به ا : قول المعصوم وفعله وتقريره. الثات 

ي  الدليل العقلیي ونعت 
لقضايا الت 

عي يدركها العقل ويمكن أ
 . (٧٧هـ ،ص1429)الصدر,  ن يستنبط منها الحكم الشر
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ي 
 الحجر   : المطلب الثانر

ي اللغة والاصطلاح: 
ر
ر ف

ْ
ج
َ
: الح

ً
  أولا

ي اللغة هو الح
عا هو الممنوع من  المنع والتضييق، و   جر ف  هو المنع والمحجور شر

الحرام:   التصرف، ومنه سمي  منعه من  أي   
ً
يقال: حجر عليه حجرا ماله.  ي 

ف  التصرف 

تعالى:   قال   ،
ً
 ﴿حِجْرا

ً
محجورا  

ً
حجرا ،    (25/  22)الفرقان:   ﴾ويقولون 

ً
محرما  

ً
حراما أي 

ي ذلك قسم لذي حِجْر« 
 
، قال تعالى: »هل ف

ً
 . (89/ 5)الفجر:  وسمي العقل حجرا

المحقق   بينه  عي كما 
الشر الاصطلاح  ي 

 
ف هو  حلیي  الوالحجر   

ً
عا »المحجور شر هو: 

ماله« ي 
 
ف التصرف  من  ,    الممنوع  الحلیي صاحب    (84/    2هـ:  1433)المحقق  وقال 

»لا   ما الجواهر:  التعريف«.   يوجد  ي 
ف  والتخصيص  التعميم  علی  ,    يدل  )الجواهري 

 بصغر  )اما الحجر عند الجمهور    . (3/    26هـ :  1362
ً
 وفعلا

ً
وهو منع عن التصرف قول

   . (190, ص5ه , ج1313)زيلعي ,  ( ورق وجنون

: موجبات
 
 : وأقسامه الحجر   ثانیا

والبيع،   الفقهية: كالرهن،  الأبواب  بعض  ي 
ف  ومتفرقة  ة  الحجر كثي  موجبات  إن 

الأسباب ي حصر 
ف  بالبحث  الفقهاء جرت  عادة  لكن  ذلك،  وغي   والمرتد،    ، والمكاتبة، 

بها   أسبابوعقد كتاب خاص  والمرض،  ستة    وهي  والسفه،  والجنون،  الصغر،   : وهي

، وبعض الفقهاء والفلس، وهذا الحصر  ي
  أجعلیي لا استقرات 

ً
 خاصا

ً
 وبابا

ً
فرد للمفلس كتابا

: إما أن   ي الحجر إلى قسمی  
ي التذكرة، وأن مرجع الأسباب ف 

ي ف 
ّ

به؛ منهم العلامة الحلی

والمجنون،    ، والأول: كالصغي  ه:  غي  لحق  أو  نفسه  لحق  عليه  الحجر  سبب  يكون 

: كالرق، والمرض، والفلس.  ي
,  والسفيه. والثات   . (185هـ ، ص1433)المحقق الحلیي

عام وخاص؛ فالحجر العام يشمل جميع التصرفات، ويكون    علی وينقسم الحجر  

ا كالصغر 
ً
أو دائمًا كالجنون. أما الحجر الخاص فيتعلق ببعض التصرفات، ويُفرض   ، مؤقت

ي  
 
ف ويختلف   ، والمرض  الغي  كالمفلس  لمصلحة  أو  المحجور كالسفيه،  لمصلحة  إما 
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يعة علی حماية الحقوق وتحقيق   الحاجة إلى حكم الحاكم. هذا التنوع يعكس حرص الشر

 .  . (٧م ايار, ص2025)نوذري, هادي ,  العدالة للطرفی  

 مفهوم المجنون  : المطلب الثالث

ء مسي  عنك فقد    ي
ه، وكل سىر ء: أي سي  ي

ي اللغة هو: »من جی   جن الشر
الجنون ف 

 وأجنه الله فهو مجنون: بمعت  مستور العقل. وبه سمي  
ً
جن عنك. جن الرجل جنونا

ومنه قوله تعالى:    (1/    48م:  2008)الرازي ,    الجن لاستثارهم واختفائهم عن الأبصار«. 

یلِ« 
ّ
یهِ الل

َ
ل
َ
،    ، (  ٧6)الأنعام :    »فلمّا جَنَّ ع ؛ لأنه مستي  ي بطن أمه جنی  

 
ویطلق علی الولد ف

نة  َّ  : والجُّ
 
، والجنون: زوال العقل، أو فساد  (92-13/ 96)ابن منظور،ب .ت ,  كل ما وف

   .( 1/ 141م : 1989)نجار ,  فیه

العاقل. من لا   أو فاسده، ويقابله  العقل  المجنون هو: »الذاهب  ي الاصطلاح؛ 
وف 

العقلاء.«  أفعال وكلام  أفعاله وكلامه  ,    يطابق  ي
وقد قسم    (2349هـ:  13٧1)الگلپایگات 

:   علیالفقهاء الجنون  
ً
: الجنون الدائم، أو ما يُعرف بالجنون المطبق، وثانيا

ً
: أول قسمی  

الأحيان.  بعض  ي 
ف  الشخص  منه  يفيق  الذي  المتقطع  الجنون  وهو  الإداري،    الجنون 

 ,  . (201/  14هـ : 1418)العلامة الحلیي

ي جميع الأوقات    ، هو من زال عقلهف:  الجمهور المجنون  عند   اما 
فان استمر جنونه ف 

 
ً
 مطبقا

ً
وأ  وإذا   ،كان جنونا ي وقت 

ف    ذهب عقله 
ً
متقطعا ي وقت آخر كان جنونه 

ف  فاق 

 .  (43٧, ص 5م، ج199٧)الزحيلیي , 

 السفيهمفهوم  : المطلب الرابع

ي اللغة: هما مصادر سفه يسفه، وهما ضد الحلم،  السفه    السفیه من 
والسفاهة ف 

الخفة، والسفيه: هو خفيف السفه هو  تعالى:    وأصل  قال  العقل، وجمعه سفهاء کما 

هَاء﴾
َ
ف مَا آمَنَ السُّ

َ
ي اصطلاح الفقهاء هو من يفتقر إلى ضبط   (13)البقرة:   ﴿ك

والسفيه ف 

 بصغره دون  ماله  
ً
ا إذا كان سفهه متصلً

ً
ع بطل تصرفاته المالية شر

ُ
ويصرفه بغي  حكمة، وت

البلوغ بعد  السفه  إذا تجدد  أما  الحاكم.  ط حينها صدور    الحاجة لحكم  والرشد، فيُشي 
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ي بالحجر، ويُرفع إذا ثبت الرشد، ويُعاد إن عاد السفه. 
,    حكم قضات  ي

هـ،  13٧9)الخميت 

 . (16, ص2ج

هو من يبذر ماله ويصرفه بغي  موضعه الصحيح بما لا يتفق    : السفيه عند الجمهور

ع    . ( 43٧, ص5م، ج199٧)الزحيلیي ,  مع الحكمة والشر

 مفهوم المفلس : المطلب الخامس

يُشتق   حيث  أمواله،  جميع  فقد  الذي  الشخص  هو  اللغة:  ي 
 
ف مصطلح  المفلس 

  
َ
ء. يُقال إن الرجل أفلس إذا لم يبق ي

ي الخلو من الشر
"فلس" من الفعل "فلس" الذي يعت 

/   6)ابن منظور, ب.ت :    له مال، مما يدل علی انتقاله من حالة اليش إلى حالة العش. 

165) . 

الاصطلاح:  ي 
ف  هو:    و  المحقق  عرفه  ذهب  «كما  الذي  وبقيت  الفقي   ماله  خيار 

,    فلوسه« ي    (٧٧/    2هـ :  1433)المحقق الحلیي
والعلامة:» من عليه ديون ولا مال له يف 

الفقهاء.  أكير  تعريف  وهذا  له«  مال  لا  ومن  ماله  لمن قصر  وهو شامل  )العلامة    بها، 

  , ي    (142/    2هـ:  1418الحلیي
فقه القرآن: »المفلس هو الذي ركبته الديون وماله لا  وف 

ي بقضائها، فإذا جاء غرماؤه إلى الحاكم وسألوه الحجر عليه لئلا ينفق بقية ماله فإنه  
يف 

وأنها حالة غي  مؤجلة وأن   ديونهم،  ثبت عنده  إذا  يحجر عليه  أن  الحاكم  يجب علی 

ي ماله بقضاء دينهم.«
    (188, ص  15هـ ,ج1410)مراويد ,  صاحبهم مفلس لا يف 

ي ماله بدينه  فعرفوا   اما الجمهور 
و  ، أو الذي أحاط الدين بماله أ  ، المفلس من لا يف 

ي الدين أ  من
, كير من ماله الموجود لزمه ف     . (455, ص5م ،ج199٧)الزحيلیي
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ي المبحث ال 
 . مامیة: الأدلة الحجر عند الإ ثانر

ي نتناول 
: مامیة هذا المبحث أدلة الحجر عند الإ ف   وهي

   :  المطلب الأول: أدلة حجر الصغير

جماع کما جاء  القرآن الكريم والسنة والإ مامیة إلى  تستند أدلة حجر الصغي  عند الإ 

ي القرآن الكريم
 
هَاءَ  ﴿  :ف

َ
ف وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
امَ حَت َّ  وَلا ت

َ
يَت
ْ
وا ال

ُ
ل
َ
مْ قِيَامًا وَابْت

ُ
ك
َ
ُ ل
َّ
ي جَعَلَ اللَّ ِ

ت 
َّ
مُ ال

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
أ

هُم 
َ
مْوَال

َ
يْهِمْ أ

َ
عُوا إِل

َ
ف
ْ
اد
َ
ا ف
ً
د
ْ
هُمْ رُش

ْ
مْ مِن

ُ
سْت

َ
 آن
ْ
إِن
َ
احَ ف

َ
ك
ِّ
وا الن

ُ
غ
َ
ا بَل
َ
ع  (6-5)النساء:    . ﴾إِذ

ُ
هذه    د وت

ورة اختبار عقول اليتام، كما أشار الش ي الاستدلال علی ض 
 
يخ  الآية المباركة، هي الأصل ف

"التبيان"   ي كتابه 
 
ف بأن    إذ الطوسىي  تعالى  أمر الله  اليتام،  للأولياء  قال: »هذا خطاب 

لأموالهم«.   وإصلاحهم  أديانهم،  ي 
ف  وصلاحهم  أفهامهم،  ي 

ف  اليتام  عقول  وا  يختي 

النكاح« بلغوا  إذا  »حت   وقوله:   . مض  فيما  الاختبار  ي 
يعت  هنا  .  ( 6)النساء:    والابتلاء 

المقصود هنا   النساء، وليس  الذي يمكنهم من مجامعة  الحد  ومعناه: حت  يصلوا إلى 

أكير   قول  هو  وهذا  احتلامه.  يتأخر  أو  يحتلم  لا  من  الناس  من  هناك  لأن  الاحتلام، 

قال: »إذا كمل عقله،    ومنهم من  .المفشين، مثل مجاهد والسدي وابن عباس وابن زيد

,  ونس منه الرشد، سلم إليه ماله، وهو الأقوى«أو   .   (116٫3هـ، 138٧)الطوسىي

،  استدل الشيخ الطوسىي بعموم الآية ع قال: »الأولى أن نحمل    إذ لی حجر الصغي 

ا أو غي  بالغ.  
ً
 أو امرأة، بالغ

ً
ي منع إعطاء المال للسفيه، سواء كان رجلً

الآية علی عمومها ف 

مواضعه.   غي   ي 
ف  ووضعه  ماله  تضييع  بسبب  عليه  الحجر  يستحق  من  هو  والسفيه 

ح، فإن  وذلك لأن الله تعالى قال بعد هذه الأوصاف: »وابتلوا اليتام حت  إذا بلغوا النكا 

والإناث،   الذكور  اليتام  ي 
ف  يدخل  وقد  أموالهم«،  إليهم  فادفعوا  رشدا  منهم  آنستم 

,   فوجب حملها علی عمومها«.   . (3/ 113ه , 138٧)الطوسىي

سىي )قدس شه(: »بأنه   وذكر  ي كل سفيه من صت  أو مجنون أو    الشيخ الطي 
عام ف 

للتبذير« عليه  ,    محجور  سىي ي وجاء  (18٫3هـ،  1403)الطي 
 
دلیل    ف هان«  الي  »مجمع 

ي  تعالى:   ، الحجر علی الصت  امٰ ﴿  أو الصغي  هو قوله 
ٰ
یَت
ْ
ال وا 

ُ
ل
َ
ابْت ي    ( 6)النساء:    ﴾ وَ 

 
جاء ف
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ي 
ة وإجماع الأمّة علی کونه محجورا علیه ف 

ّ
الجملة. وأمّا عن جمیع التصّرفات    الآیة، والسن

ي 
ف  فقوله  به.  قائل  ولا  علیه  دلیل  لا  ه 

ّ
أن »محجورً   فالظاهر  ي التذکرة 

ف  علیه  جمیع    ا 

 ما استثت  
ّ
إلّ به  یراد  العبادات و التصّرفات«   خروج 

ّ
أن یؤیّده  الإسلام و الإحرام من  . و 

المالىي   كذل التصّرف  المتبادر  بل  والغنیة    ظاهر،  »المبسوط  عبارة  به  أفصحت  کما 

ها  ائع والنافع والتحریر« وغي  قیل  إذ    (183  - 182, ص  3ه , ج 1403)الاردبيلیي ,    والشر

 ماله أو من التصّرف المالى و نحو ذل  :فیها
 
ه ممنوع من التصّرف ف

ّ
، و أمّا غي  الثلاثة  ك »إن

 إیصال الهدی 
 
 ف

ّ
 »مجمع  ة و المذکورة فالأکير علی المنع إلّ

 
 دخول الدار کما ف

 
الإذن ف

 بإذن  
ّ
ه محجور علیه إلّ

ّ
 هذین لا یحتاجان إلى الاستثناء فإن

ّ
هان« قال: »والظاهر أن الي 

,    « الولىي  ج1403)الاردبيلیي  ص  2ه ,  تذکرة   (183  - 182,  ي 
ف  ه    وجاء 

ّ
»بأن الفقهاء: 

ي جميع التصّرفات
 أو لا ف 

ً
ا  ّ  ما يستثت    ، محجور عليه بالنصّ والإجماع سواء كان ممي 

ّ
  ،إل

ي دخول الدار علی  
ه ووصيّته وإيصاله الهديّة وإذنه ف  كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبي 

ي ذلك«
,    خلافٍ ف  يَتام  ﴿قال الله تعالى:    ( 185, ص  1ه ,ج1435)العلامة الحلیي

ْ
وا ال

ُ
ل
َ
وَابْت

هُمْ 
َ
مْوال

َ
يْهِمْ أ

َ
عُوا إِل

َ
ف
ْ
اد
َ
 ف
ً
دا
ْ
هُمْ رُش

ْ
مْ مِن

ُ
سْت

َ
 آن
ْ
إِن
َ
كاحَ ف

ِّ
وا الن

ُ
غ
َ
   (6)النساء :  ﴾حَت ّ إِذا بَل

 
َ
والبلوغ  

َ
الرشد تصّرفهم  ي 

ف  ط  بالنكاح   ،شر البلوغ  عن  بالبلوغ  ؛ وعي ّ  يشته  ه 
ّ
  .لأن

وَ  ﴿  : هوقال الله تعالى
ُ
 يُمِلَّ ه

ْ
ن
َ
طِيعُ أ

َ
وْ لا يَسْت

َ
 أ
ً
عِيفا

َ
وْ ض

َ
 أ
ً
حَقُّ سَفِيها

ْ
يْهِ ال

َ
ل ذِي عَ

َّ
 ال
َ
 كان

ْ
إِن
َ
ف

لِ 
ْ
عَد
ْ
بِال  

ُ
ه يُمْلِلْ وَلِيُّ

ْ
ل
َ
ي   (282)البقرة :    ﴾ف ر. والضعيف هو الصت 

ّ
  ؛قيل: السفيه هو المبذ

، والذي لا يستطيع أن يملّ هو المغلوب علی  
ً
سمّي كلّ قليل العقل ضعيفا

ُ
 العرب ت

ّ
لأن

 . (341   340:  6م, 1994)ماوردي ,  عقله. 

ي عبد  ي صحيحة هشام عن أت 
ي تدلّ علی حجر الصغي  کما جاء ف 

  وأما الروایات الت 

»انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام، وهو أشده، وإن احتلم ولم يؤنس  الله علیه السلام قال:  

 فليمسك عنه وليه ماله«. 
ً
,    منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا م ،  1988)الحر العاملیي

141٫13) 
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لم يبلغ ولم يؤنس منه الرشد، يمسك عنه وليه ماله،    فإنها تدل علی أن اليتيم لو 

  
ً
 ويكون ممنوعا

ً
ي عبد    أي محجورا ي ماله. وخي  عبد الله بن سنان عن أت 

من التصرف ف 

ي وأنا حاض  عن اليتيم مت  يجوز أمره؟  قال: حت  يبلغ أشده، قال:  الله قال: »سأله أت 

ة سنة   أو أكير    أو أقلوما أشده؟ قال: احتلامه قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشر

«.   إذا ولم يحتلم؟ قال:  
ً
ء جاز أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا ي

  بلغ وكتب عليه الشر

 (1495٫1م,2013)الصدوق,

 

: أدلة حجر السفیه والمجنون  ي
ر
 المطلب الثان

 السفیه: الفرع الأول: أدلة حجر  

ي المبسوط:  »حجر السفيه لا يثبت الا بحكم الحاكم، و لا يزول الا  ي 
قول الشيخ ف 

ي المختلف ثم نقل عن ابن حمزة أنه ان صلح السفيه انفك  
بحكم الحاكم كذا نقله ف 

 » عي
عي يثبت فلا يزول الا بدليل شر

  الحجر، ثم قال: و الأقرب الأول لنا أنه علی حكم شر

ائع الإسلام:  »الحجر  الحلیي  ل المحقق  اقو   (1495٫1م,  2013)الصدوق,   ي کتابه شر
ف 

فيه   الانظار  ، و  ي
أمر خف  السفه  أن  ، و  عي

بدليل شر الا  يزول  يثبت و لا  عي لا 
حكم شر

،  يختلف، فناسب كونه منوطا بنظر الحاكم« ي
وهذا    .(359, ص  20م , ج1990)البحرات 

وهو  القو  ائع،  الشر ي 
ف  المحقق  مختار  بأن  ل  الموضعی    ي 

ف  التوقف  بعدم  القول  علل 

ي للحجر هو السفه، فيجب تحققه، فإذا ارتفع زال المقتض  فيجب أن يزول،  
المقتض 

يْهِمْ  ﴿و لظاهر قوله تعالى:  
َ
عُوا إِل

َ
ف
ْ
اد
َ
 ف
ً
دا
ْ
هُمْ رُش

ْ
مْ مِن

ُ
سْت

َ
 آن
ْ
إِن
َ
هُمْ ف

َ
مْوٰال

َ
حيث      ( 6)النساء :   ﴾ أ

ط   الشر يكن  لم  آخر  أمر  علی  معه  توقف  فلو  الرشد،  إيناس  علی  بالدفع  الأمر  علق 

، والمفهوم ه  ط حجة عند المحققی   ن مع عدم إيناس الرشد  أنا  صحيحا، و مفهوم الشر

ي إثبات الحجر ودفعهاله  لا يدفع إليهم، فدل علی أن وجود السفه و زو 
ن  لأ  ؛ كافيان ف 

تعالى:   قوله  ولظاهر  متقابلان،  الرشد  و   ﴿السفه 
ً
سَفِيها  

ُّ
حَق

ْ
ال يْهِ 

َ
ل
َ
ع ذِي 

َّ
ال  
َ
ان
ٰ
 ك
ْ
إِن
َ
  ﴾ ف

 : السفه، دون  ،  (282)البقرة  تحقق  بمجرد  السفيه  الولاية علی  ثبوت  الآية علی  تدل 
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ي "المسالك" و"الروضة". فالأدلة  الحاجة لحكم الحاكم، وهو ما  
ي ف 
رجّحه الشهيد الثات 

عية تربط الحجر بتحقق السفه ذاته، لا بالإجراءات القضائية. كما أن رفع الحجر   الشر

وط بثبوت الرشد، مما يؤكد أن مناط الحكم هو حال المكلف لا حكم الحاكم، وهو   مشر

ح الإرشاد" بدقة. و لقائل أن ي  ي "شر
ي  ما ناقشه الشهيد ف 

ط ف  قول: »إيناس الرشد شر

طا  ي ابتداء فلا يلزم كونه شر ي السفيه بعد زوال الحجر عنه«.   زوال الحجر عن الصت 
 
  ف

, ي
 (360,ص   20م، ج1990)البحرات 

ا إلى أصل  الحجر لا ي والمشهور عند بعض العلماء أن 
ً
ثبت إلا بحكم الحاكم، استناد

أموالهم، وشمول أدلة التصرفات. ويُستدل بأن السفه لا يُحكم به إلا  تسلط الناس علی  

بحدوث   الحكم  يمنع  مما  الرشد،  يثبت  حت   حاله  استصحاب  مع  الدليل،  قيام  عند 

 ﴿السفه بعد الرشد. قال الله تعالى:  
ً
دا
ْ
هُمْ رُش

ْ
مْ مِن

ُ
سْت

َ
 آن
ْ
إِن
َ
,  ﴾ف ي

  20م، ج1990)البحرات 

ط لصحة التصرف، ومفهومها أن  ،  (360,ص   تدل الآية الكريمة علی أن الرشد هو شر

 . (6, ص  ٧2م, ج1983)المجلشي ,  السفه يوجب الحجر دون الحاجة لحكم الحاكم

قوله عو  تفسي   ي 
ف  ي 

العياسىر و روى  مُ ﴿جل  ز 
ُ
ك
َ
مْوٰال

َ
أ هٰاءَ 

َ
ف السُّ وا 

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
ت  
ٰ
لّ الآية عن    ﴾وَ 

الامام الصادق )عليه السلام( قال: »هم اليتام لا تعطوهم حت  تعرفوا منهم الرشد،  

لهم«   :قيل الوارث  أنت  إذا كنت  فقال:  أموالنا؟  أموالهم  يكون  ,    فكيف  )المجلشي 

 .(6, ص ٧2م ,ج1983

عن   سئل  أنه  السلام(«:  »)عليه  الباقر  الامام  عن  الفقيه  ي 
قال:  وف  الآية،  هذه 

ي  م الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة و »السفهاء و الولد، إذا عل
ولده سفيه مفسد، لا ينبع 

)الحاكم النيسابوري, ب.ت    له أن يسلط واحدا منهم علی ماله الذي جعل الله له قياما«

 . (490, ص  2,ج

)عليه  و جعفر  أت   عن  آخر  ي خي  
»ف  الآية  هذه  ي 

ف  اب السلام(  تؤتوها شر لا  قال 

م  2013)الصدورق ,    الخمر، و لا النساء، ثم قال: وأى سفيه أسفه من شارب الخمر« 

« عن    (168, ص  4,ج  
ً
دا
ْ
هُمْ رُش

ْ
مْ مِن

ُ
سْت

َ
 آن
ْ
إِن
َ
ي تفسي  قوله تعالى »ف

 
ي الفقيه ف

 
وروى ف

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i54.21744


 
  
 
 
 

   

77 

 

 : ث
ح
با
ال

زة
حم
ي 
او
حي
م 
غا

 
ض

 ،
 . د
. م
. أ

يه
س
دو
فر
ي 
ذر
نو
د 
حم

م
 

 

45 العــــدد:   

1المجلد:    

20نـــة: الس    

م6202هـ / 7144  

 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons Attribution 

4.0 International License.         مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي 4،0 الدولي 

DOI: https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i54.21744 

المال«الصادق )عليه   ,    السلام( »إيناس الرشد حفظ  , ص    4م, ج  2013)الصدوق 

المال«  (146 إصلاح  و  العقل  »الرشد:  السلام(:  )عليه  الباقر  عن  المجمع  ي 
ف    وروى 

بعضها  ويستفاد من هذه الاخبار بعد ضم   ( 496, ص  2)الحاكم النيسابوري, ب.ت, ج

و  السفه موجب  أن مجرد  و  الأصحاب،  للرشد، كما ذكره  مقابل  السفه  أن  بعض    الى 

مُ ﴿ن قوله سبحانه  لأ  ؛مقتض لعدم الدفع الى من اتصف به 
ُ
ك
َ
مْوٰال

َ
هٰاءَ أ

َ
ف وا السُّ

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
 ت
ٰ
؛  ﴾ لّ

، أن المراد بقوله تعالى "لا    ، ويتضح من ظاهر الآية، كما أشار إليه ي
تؤتوا  ومن خي  العياسىر

ي أيديهم، والمنع من إعطائها لهم إنما هو  
 
ي ف

السفهاء أموالكم" هو أموالهم أو أموالكم الت 

د مناط صحة التصرف حيثما كان،  بسبب اتصافهم بالسفه، و منها يعلم أيضا أن الرش

ي 
ي الاية أعت 

 ﴿قوله    وذكره ف 
ً
دا
ْ
هُمْ رُش

ْ
مْ مِن

ُ
سْت

َ
 آن
ْ
إِن
َ
انما وقع من حيث كونه    (6)النساء:    ﴾ف

ي الرواية الأخرى الرشد  ن قوله )عليه الإكذلك، ف
سلام(: إيناس الرشد حفظ المال، وف 

ي العقل و  ي حد ذاته، لا لخصوصية رشد الصت 
ه للرشد ف  تفسي  انما هو  المال،    إصلاح 

 , ي
     .(366, ص 20م,ج 1990)البحرات 

: أدلة الحجر علی المجنون:  ي
 الفرع الثانر

القرارات الرشيدة، مما    ، المجنون غي  قادر علی إدارة شؤونه المالية  د يُع أو اتخاذ 

عية تؤكد علی  و   .يستدعي الحجر عليه لحماية أمواله من الضياع  قد وردت نصوص شر

و  يُعض  المجنون، حيث  الحجر علی  بحكمة سببًا كافيًا   د رة  التصرف  قدرته علی  عدم 

ي أمواله
فدليل الحجر علی المجنون واضح من العقل والنقل؛ کما قال   .لمنع التصرف ف 

صاحب الحدائق عند التعرض لهذه المسألة: »ودليل الحجر علی المجنون ظاهر من 

,    العقل والنقل«  المجنون  والاستدلال علی حجر    (353/    20هـ،  1362)الجواهري 

ي الحجر علی السفيه
 : يكون بما ورد من الأدلة ف 

  :
ً
التصرفأول من  عليه   

ً
محجورا السفيه  يكون    ، اذا كان  المجنون  علی  فالحجر 

  .
ً
 بالأولوية القطعية هذا أول
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اط   ي تدل علی اشي 
الت  النصوص  المجنون من خلال  : الاستدلال علی حجر 

ً
وثانيا

ي تعلق التكليف، ومنها
 :العقل ف 

ي جعفر عليه السلام قال: »أنما يداق   أ.    5هـ ,  13٧5)طريحي ,    أبو الجارود عن أت 

ي الدنيا«   (162  / 
ي الحساب يوم القيامة علی قدر ما آتاهم من العقول ف 

  الله العباد ف 

ي , 
   (19/  1م: 2008)الكليت 

ي   ي عن أت 
إذا بلغكم عن رجل   عبد الله عليه السلام قال: »قال رسول اللهب . السكوت 

ي حسن عقله فإنما يجازي بعقله«
 
ي ,  حسن حال فانظروا ف

   ( 9/  1م : 2008)الكليت 

 

 . المطلب الثالث: أدلة الحجر علی المریض

ال علی  يتضمن الحجر  الإسلامي  الفقه  ي 
ف  الأخبار    ، عدة  أدلة   مريض  ضمن  من 

: ی   والروایات مما  ي
: »المريض    أت  ي أكير من ثلث المال وهي

رواية تدل علی حجر المريض ف 

ي ثلث ماله«
 ف 
ّ
   . (150, ص  55)فقه اهل بیت علیهم السلام, ب.ت, ج  محجورٌ عليه إل

ي مرض الموت لا تنفذ إلا    الىوقد أشار صاحب )تحرير الأحكام(،  
أن تصرفات المريض ف 

ي حدود الثلث: » المري 
عات كالهبة  ض ف  ّ ي التي 

ي ثلث ماله ف 
)الهبة هي   محجور عليه إلا ف 

ه(  ع بما ينتفع به الشخص، من مال وغي  )العتق هو    العتق الصّدقة و  و   العطية أو التي 

)
ّ
الرق أو  العبودية  العبد وتخليصه من  ما  و   تحرير  المحاباة مض   البيع علی  اشتمل  لو 

 جميع ما أجازوا  من الثلث و   من الأصل و الزيادة  قابل رأس المال
ّ
لو أجازت الورثة صح

,    «   فيه الحلیي  , ص  1422)العلامة  :    ( 218هـ  للعاملیي الکرامة  مفتاح  ي 
ف  وأیضا جاء 

  
ّ
عات کالهبة والوقف والصدقة والمحاباة، فلا تمض  إلّ ّ  التي 

»ویحجر علی المریض ف 

ي 
ف  مشهور کما  رأی  علی  منجّزة  وإن کانت  ترکته  ثلث  البارع«   من  ب 

ّ
)العلامة    »المهذ

و ف  عتق »الغنیة« العتق ف  مرض الموت من أصل    (196, ص  12هـ , ج1419الحلیي ,  

عا فهو من الثلث.  ّ کة إن کان واجبا، و إن کان تي 
 الي 
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حسب من  
ُ
ا، وت  ممي  ً

ً
ي مرض الموت إذا كان عاقلً

يرى الإمامية صحة هبة المريض ف 

طون إجازة الورثة   ا لجمهور الفقهاء الذين يشي 
ً
فيما زاد أصل ماله لا من الثلث، خلاف

نصوص ضيحة   وجود  لعدم  رأيهم،  يُرجّح  منقول  إجماع  إلى  ويستندون  الثلث.  علی 

 علیه السّلام، قال: »المیّت أحقّ بماله ما دام فیه الروح  تعارضه. 
ّ
وجاء عن أت  عبد اللَّ

 الثلث«. 
ّ
ی فلیس له إلّ

ّ
    یبی   به، فإن تعد

ّ
وعن أت  شعیب المحاملی عن أت  عبد اللَّ

 بدنه«  :علیه السّلام قال
 
 بماله ما دامت الروح ف

ّ
,    »الإنسان أحق ,  8م, ج1988)العاملیي

 لصاحب المال أن یعمل به ما شاء ما دام حیّا،      ( 383  - 381ص  
ّ
: »أن  خي  أت  بصي 

 
وف

ق به، و إن شاء ترکه إلى أن یأتیه
ّ
الموت، فإن أوض به    إن شاء وهبه، و إن شاء تصد

 الثلث« 
ّ
 (2, ص 8م, ج1988)العاملیي ,  فلیس له إلّ

الثلث،   لو تجاوز  ا، حت  
ً
يُنفذ مطلق الموت  ي مرض 

العتق ف  الروايات علی أن  تدل 

ي الوصايا. وهذا يُظهر خصوصية للعتق مقارنة بسائر التصرفات  
ويُحمّل النقص علی باف 

فقه   ي 
ف  الحكم  هذا  تمي    يعكس  مما  الورثة،  أجازها  إذا  إلا  الثلث،  بحدود  قيّد 

ُ
ت ي 

الت 

ي ,  الإمامية. 
 (16م, ص 2008)الكليت 

 

 المطلب الرابع: أدلة الحجر علی المفلس: 

والاجماع وتثبت هذه    نعرف أدلة الحجر علی المفلس من خلال الآیات والروایات 

ي الحجر مصلحة للغرماء بحفظ حقوقهم، وأیضا فيه مصلحة  
الاخبار والروایات بأن ف 

ذمته،   اءة  بي  بل    وخلاصها للمفلس  الأصحاب  ي كلام 
ف  اشتهر  وکما  الغرماء،  حق  من 

ي   الحجر عليه، كما يجب علی الصت  المفلس يجب  أنه لا خلاف فيه من كون  الظاهر 

 المجنون. السفيه و و 

ي  يحبس الرجل  )عليه السلام(  قال: »كان أمي  المؤمنی    )عليه السلام(  عبد الله    عن أت 

باعه فيقسمه   أت   فان  بالحصص،  بينهم  ماله  يأمر فيقسم  ثم  التوى علی غرمائه،  إذا 

ورواية غياث بن إبراهيم عن      ( 299, ص    6م ,ج  2012)الطوسىي ,    بينهم، يعت  ماله«
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، كان يفلس الرجل إذا التوى علی  )عليه السلام(ا  جعفر عن أبيه )عليهما السلام(: »أن عليً 

ي التهذيب    (232, ص    8م ,ج2012)الطوسىي ,    غرمائه ثم يأمر به فيقسم ماله«. 
وجاء ف 

أن يحجر علی الغلام    »انه قض    : )عليه السلام(عن الأصبغ بن نباتة عن أمي  المؤمنی    

ي الدين أنه يحبس صاحبه، فلام(  )عليه الس قض   حت  يعقل، و 
  الحاجةن تبی   إفلاسه و إف 

ي الرجل يلتوي علی غرمائه أن  )عليه السلام(  قض   فيخلی سبيله حت  يستفيد مالا، و 
 
ف

 .فيقسمه بينهم«يحبس، ثم يأمر به فيقسم ماله بی   غرمائه بالحصص، فان أت  باعه 

رواية  و  و  الخي   ي صدر 
 
ف الغلام  بعد  المفسد  لفظ  وزاد  الفقيه،  ي 

 
ف الصدوق  رواه 

ي عن جعف
أنه كان يحبس  »:  )صلوات الله عليه(  عن علیي )عليهما السلام(  ر عن أبيه  السكوت 

ي الدين ثم ينظر ف
،  ن لم يكن له مال دفعه الى الغرماء إمال أعطى الغرماء، و ن كان له  إف 

ما شئتم،   به  اصنعوا  لهم:  و إفقال  آجروه،  شئتم  فاستعملوه«إن  شئتم  ,    ن  ي
)البحرات 

   (384, ص  20م، ج1990

ي الدين إذا التوى  )عليه السلام(نه  أ دل عليه أكير هذه الاخبار  توغاية ما  
: كان يحبس ف 

الحبس  لا دلالة فيه علی    وهذا علی غرمائه،   نما هو من  إكونه مفلسا، بل ظاهرها أن 

ي    ؛حيث المطل وعدم الأداء 
ي بالديون الت 

لأنه معت  الالتواء، فيجوز أن يكون عنده ما يف 

ي دفعه، فهو    ولكنهعليه،  
ن وجد عنده  إيحبسه حت  يتبی   حاله، ف  السلام( )عليه  يماطل ف 

ن لم يجد عنده شيئا أطلقه حت  يستفيد مالا  إا وجده عنده بی   غرمائه، و مالا قسم م

,    كما دل عليه حديث الأصبغ  ي
تجعل الآية الكريمة   .(384, ص    20م، ج1990)البحرات 

الحاجة لحكم   الحجر دون  السفه يوجب  التصرف، ومفهومها أن  ا لصحة 
ً
ط الرشد شر

الحاكم. ویدل تعليق رفع الحجر علی تحقق الرشد علی أن السفه بذاته سبب للحجر،  

ه  ا. وتخصيص الخطاب باليتيم لا يمنع شمول الحكم لغي 
ً
 أو طارئ

ً
لأن   ؛سواء كان متصلً

عًا.   اط حكم الحاكم يناقض ظاهر النص، فالسفه مقتضٍ للحجر شر العلة عامة. واشي 

قت الحكم علی العلة الظاهرة لا علی الإجراءات القضائية إلا عند  
ّ
يعة عل وعليه، فالشر

,  الحاجة.  ي
 (384, ص  20م، ج1990)البحرات 
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 : الأربعةلمذاهب اعند   أدلة الحجر  : المبحث الثالث

ت وأدلة  وجائز،  وع  مشر والإ الحجر  والسنة  الكتاب  من  یکون  یعه  عند  شر جماع 

 ربعة: المذاهب الأ

 أدلة الحجر من الکتاب:  : المطلب الأول

وتعالى:   سبحانه  الله  قِيَامًا  ﴿قال  مْ 
ُ
ك
َ
ل  ُ

َّ
اللَّ جَعَلَ  ي  ِ

ت 
َّ
ال مُ 

ُ
ك
َ
مْوَال

َ
أ هَاءَ 

َ
ف السُّ وا 

ُ
ت
ْ
ؤ
ُ
ت  
َ
وَلّ

ا﴾ 
ً
عْرُوف  مَّ

ً
وْلّ

َ
هُمْ ق

َ
ل وا 

ُ
ول
ُ
مْ وَق

ُ
سُوه

ْ
فِيهَا وَاك مْ 

ُ
وه

ُ
ق
ُ
أي: ونه الله تعالى    (  5)النساء:    وَارْز

 لضياعها، فدل النص  
ً
ي إعطائهم تعريضا

 
فيها الأولياء عن إعطاء السفهاء أموالهم؛ لأن ف

ي أموالهم، وهو معت  الحجر عليهم. أموالهم، لكن أضيفت  علی منعهم من  
 
التصرف ف

,    إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون له  ي
قال تعالى:    (( 416/  3م )  1983)البهوت 

وا ﴿
ُ
ول
ُ
يَق
ْ
َ وَل

َّ
وا اللَّ

ُ
ق
َّ
يَت
ْ
ل
َ
يْهِمْ ف

َ
ل وا عَ

ُ
اف
َ
ا خ

ً
 ضِعَاف

ً
ة يَّ رِّ

ُ
فِهِمْ ذ

ْ
ل
َ
وا مِنْ خ

ُ
رَك
َ
وْ ت
َ
ذِينَ ل

َّ
شَ ال

ْ
يَخ
ْ
    وَل

ً
وْلّ

َ
ق

ا
ً
  *   سَدِيد

َ
وْن

َ
وَسَيَصْل ارًا ۖ 

َ
ن ونِهِمْ 

ُ
بُط ي  ِ

ف   
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ مَا 

َّ
إِن مًا 

ْ
ل
ُ
ظ امَٰ 

َ
يَت
ْ
ال مْوَالَ 

َ
أ  
َ
ون

ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ ذِينَ 

َّ
ال  
َّ
إِن

ا﴾ ً م  ﴿وقال تعالى:    (10و9)نساء:      سَعِي 
ُ
سْت

َ
 آن

ْ
إِن
َ
احَ ف

َ
ك
ِّ
الن وا 

ُ
غ
َ
بَل ا 

َ
إِذ  ٰ َّ امَٰ حَت 

َ
يَت
ْ
ال وا 

ُ
ل
َ
وَابْت

 
َ
ان
َ
وَمَن ك وا ۚ  ُ َ ي 

ْ
يَك ن 

َ
أ ارًا 

َ
وَبِد ا 

ً
اف إِشَْ ا 

َ
وه
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ت  
َ
وَلّ هُمْ ۖ 

َ
مْوَال

َ
أ يْهِمْ 

َ
إِل عُوا 

َ
ف
ْ
اد
َ
ف ا 

ً
د
ْ
رُش هُمْ 

ْ
ن ا  مِّ نِيًّ

َ
غ  

يَ 
ْ
ل
َ
ا ف ً قِي 

َ
 ف
َ
ان
َ
عْفِفْ ۖ وَمَن ك

َ
يَسْت

ْ
ل
َ
يْهِمْ ۚ  ف

َ
ل وا عَ

ُ
هِد

ْ
ش
َ
أ
َ
هُمْ ف

َ
مْوَال

َ
يْهِمْ أ

َ
مْ إِل

ُ
عْت
َ
ف
َ
ا د
َ
إِذ
َ
مَعْرُوفِ ۚ ف

ْ
لْ بِال

ُ
ك
ْ
أ

ِ حَسِيبًا﴾ 
َّ
ٰ بِاللَّ

َ ف 
َ
ي حفظ أموالهم، بأن يدفع    ( 6)نساء:  وَك

أمر الله تعالى باختبار اليتام ف 

ي التصرفات، فإن آنس منهم الرشد قبل البلوغ،  
تهم ف  ء من أموالهم، لمعرفة خي  ي

لهم سىر

سلموا أموالهم، فدل النص علی منع دفع أموالهم إليهم، قبل الرشد، وحجرهم عنها،  

 .حت  لا يتصرفوا فيها 

سَمى  ﴿والآية الثالثة قوله سبحانه:   جَلٍ مُّ
َ
ٰ أ
َ
يْنٍ إِلى

َ
م بِد

ُ
ايَنت

َ
د
َ
ا ت
َ
وا إِذ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
أ يَا 

لِ 
ْ
عَد
ْ
اتِبٌ بِال

َ
مْ ك

ُ
ك
َ
يْن ب بَّ

ُ
ت
ْ
يَك
ْ
بُوهُ ۚ وَل

ُ
ت
ْ
اك
َ
فشّ الشافعي السفيه بالمبذر،    ( 282)البقرة:   ﴾ ... ف

ت الآية علی جواز أخذ الوضي الفقي  أجره من  
ّ
عًا، كما دل وأثبت أن الحجر عليه ثابت شر

ي حسن المعاملة،  
 
بتهم ف

ّ
رت الآية الأوصياء من الطمع، ورغ

ّ
مال القاض بالمعروف. وحذ

ذ شبّه الله ذلك  ليكونوا قدوة لأولادهم. كما جاء الوعيد الشديد لمن يأكل مال اليتيم، إ
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التعدي علی حقوقهم.  التحذير والتخويف من  النار، مما يُظهر عِظم  )الحريزي,    بأكل 

 (311, ص 2م, ج2003

ي 
   : المطلب الثانر

 
 ة: السن

 الله عليه وسلم حجر علی معاذ ماله وباعه  
ّ

ي صلی ي السنة الصحيحة أن النت 
ثبت ف 

ي دين كان عليه. 
 
ي ,   ف

وحجر عثمان بسبب التبذير علی عبد    ( 5/  244م:  1993)الشوكات 

ي ,    الله بن جعفر. 
وع علی المدين حيث    (5/  245م:  1993)الشوكات  علی أن الحجر مشر

ي دينه فهذا يدل علی جواز الحجر. 
 
ي )ص( مال معاذ ف  باع النت 

النائم حت  يستيقظ   القلم عن ثلاث عن  ي صلى الله عليه وسلم قالت: »رفع  النت  وعن عائشة عن 

وعن  ،  ( 355٫1،  1414)ابن حبان, ،    وعن المجنون حت  يفيق«.   حت  يكي  وعن الصغي   

عَ  رْب  َ
َ
ا ابْنُ أ

َ
ن
َ
الِ، وَأ

َ
قِت
ْ
ي ال ِ

حُدٍ ف 
ُ
ي رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم  يَوْمَ أ ِ

ت 
َ
رَض الَ: »عَ

َ
مَرَ، ق ،  ابْنِ عُ

ٌ
ة
َ
 سَن

َ
ة َ
ْ شر  عَ

يَجِ  مْ 
َ
ل
َ
الَ  زف

َ
ق  ، ي ِ

ت 
َ
جَاز

َ
أ
َ
ف  ،

ٌ
ة
َ
سَن   

َ
ة َ
ْ شر عَ مْسَ 

َ
ابْنُ خ ا 

َ
ن
َ
وَأ قِ، 

َ
د
ْ
ن
َ
خ
ْ
ال يَوْمَ  ي  ِ

ت 
َ
رَض وَعَ  ، ي ِ

افِعُ ت 
َ
  : ن

 .
َ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
ذ
َ
 ه
ُ
ه
ُ
ت
ْ
ث
َّ
حَد

َ
، ف

ٌ
ة
َ
لِيف

َ
وَ يَوْمَئِذٍ خ

ُ
عَزِيزِ وَه

ْ
بْدِ ال مَرَ بْنِ عَ  عُ

َ
لی  عَ

ُ
دِمْت

َ
ق
َ
    ف

َّ
الَ: إِن

َ
ق
َ
ف

ا  
َ
ذ
َ
  اه

َ
ة َ
ْ شر مْسَ عَ

َ
 ابْنَ خ

َ
ان
َ
وا لِمَنْ ك

ُ
رِض

ْ
 يُف

ْ
ن
َ
مَالِهِ أ  عُ

َ
بَ إِلى

َ
ت
َ
ك
َ
، ف ِ بِي 

َ
ك
ْ
ِ وَال غِي 

 بَی  َ الصَّ
ُّ
حَد

َ
ل

 وَمَنْ 
ً
ة
َ
عِيالِ«.   سَن

ْ
ي ال ِ

وهُ ف 
ُ
اجْعَل

َ
 ف
َ
لِك

َ
 ذ
َ
ون

ُ
 د
َ
ان
َ
 (490٫3، 13۹2)ابن الحجاج،  ك

 

    الإجماع:   : المطلب الثالث

أجمع   الفقه  لقد  لم    ولاسيما الصغار،  علی    الحجر   جواز علی  علماء  الذين  الأيتام 

صبح  
ُ
 لمصالحهم، إلى أن يكتمل نضجهم وت

ً
 لأموالهم وصيانة

ً
يبلغوا سن الحلم، حماية

»وابتلوا اليتام حت  إذا   :لقوله تعالى (4/ 6)النساء:  لديهم القدرة علی التصرف الرشيد. 

لعدم توافر أهلية التصرف لعدم اكتمال الإدراك اللازم لتقدير    (6)النساء :    بلغوا النكاح« 

تب علی التصرفات ي أمور أخرى    .مايي 
 
ي حكم تصرفات الصغي  وف

 
وقد اختلف الفقهاء ف

ويعرف بلوغ الصغي  تارة بالسن، وتارة بعلامات تدل علی أنه قد بلغ وإن لم   .متعلقة به 
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الولادة إلى البلوغ   يبلغ حد السن المقرر، الصغر طور يمر به كل إنسان، يبدأ من حی   

ي حد الرشد و
ي بيان ذلك تفصيل المذاهب: وأیضا ف 

 ف 

ي الأنتر بالحيض    يعرف  : قالوا   الحنفية 
، وف  ي

ي الذكر بالاحتلام وإنزال المت 
البلوغ ف 

ة. يستمر   والحمل، وإذا لم تظهر هذه العلامات، يُعتي  البلوغ عند بلوغ سن الخامسة عشر

أنه صالح لإدارة ماله،   ثبت  يبلغ، وعندها يُختي  رشده؛ فإذا  الحجر علی الصغي  حت  

القدرة علی إدارة المال دون إهداره، ويستمر الحجر  يُسلم إليه، وإلا فلا. يُعتي  الرشد هو  

علی السفيه حت  يظهر الرشد، بينما يرى أبو حنيفة أنه لا يُسلم المال للسفيه إلا بعد  

ي تأديبه بعد هذا السن. 
 
ين سنة، حيث يُعتي  أنه لا أمل ف  بلوغه خمس وعشر

، والحيض، والحمل لدى    المالكية:  ي
البلوغ يُعرف بعلامات متعددة، منها إنزال المت 

  الإبط، وغلظ الصوت. يُعتي  البلوغ  
المرأة، بالإضافة إلى إنبات شعر العانة الخشن، ونی 

قسم  
ُ
ي حال ادع الصغي  البلوغ أو عدمه، ت

ة سنة. ف  ي عشر
ا عند بلوغ الشخص ثمات 

ً
أيض

ي  الأولى :حالتی     علیحالته  
قبل ادعاءاته ف 

ُ
ي صدق دعواه، حيث ت

: إذا كان هناك شك ف 

ي صدق    . حالات معينة مثل إثبات الطلاق أو الهروب من العقاب
والثانية: إذا لم يُشك ف 

ي الأمور المالية والدينية المرتبطة بالبلوغ، مثل الجهاد والإمامة. 
قبل ادعاءاته ف 

ُ
 دعواه، فت

ويعرف    : الشافعية بالتحديد،  سنة  ة  عشر خمس  بتمام  والأنتر  الذكر  بلوغ  يعرف 

ذلك تسع    :بعلامات غي   ي  الصت  أتم  إذا  إلا  البلوغ  يكون علامة علی  الإمناء، ولا  منها: 

يعتي   بلوغ فلا   عن مرض لا عن 
ً
ناشئا ي 

المت  يكون  ؛ فإذا أمت  قبل ذلك  ومنها:    .سنی  

 
ً
، وهو يمكن إذا بلغت تسع سنی   تقريبا ي الأنتر

 .الحيض ف 

 كان أو أنتر   الحنابلة: 
ً
 ثلاثة: مور  أب يحصل بلوغ الصغي  ذكرا

، سواء كان باحتلام أو جماع أو غي  ذلك 1
ً
ي يقظة أو مناما

 ..إنزال المت 

الرقاق  2 الشعر  أما  الموسى.  إلى  إزالته  ي 
ف  يحتاج  الذي  الخشن  العانة  .نبات شعر 

 ."الزغب" فإنه ليس بعلامة
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الذكر بشيئی   3 الأنتر علی  ة سنة كاملة وتزيد  بلوغ سنهما خمس عشر الحيض    :. 

ويقد الخنتر    ر والحمل،  بلوغ  ويعرف  أشهر.  بستة  وضعها  قبل  بما  بلوغها  وقت 

 
ً
أيضا سنة  ة  عشر خمس  تمام  منها:  بأمور:  العانة.   ."المشكل"  شعر  إنبات    ومنها: 

.   (315, ص 2م, ج2003)الحريزي ,     فلقد أجمع علماء الفريقی   علی الحجر علی الصغي 

 ( 185٫14، 1418)العلامة الحلی، 

ي يستعان بها لوضع الحجر علی الصغي  هي 
»فإن كان    : قول الله تعالى  :من الأدلة الت 

بالعدل«  وليه  يُمْلِلْ 
ْ
ل
َ
ف وَ 

ُ
ه يُمِلَّ  أن  يستطيع  لا  أو   

ً
ضعيفا أو  سفيها  الحق  عليه  ذِي 

َّ
  ال

.  وقد فش  (2۸2)البقرة:  ي  ( 3۷۹هـ ، 1343)الباجوري ،  الشافعي الضعيف بالصت 

عُوا  ﴿وقوله تعالى:   
َ
ف
ْ
اد
َ
 ف
ً
دا
ْ
هُمْ رُش

ْ
ن م مِّ

ُ
وابتلوا اليتام حت  إذا بلغوا النكاح فإن انست

  
ً
ا عْفِفْ ومن كان فقي 

َ
وا ومن كان غنيًا فليسْت  أن يكي 

ً
 وبدارا

ً
إليهم أموالهم ولا تأكلوها إشافا

 
ً
يْهِمْ أمها فأشهدوا عليهم وكف  بالله حسيبا

َ
مْ إِل

ُ
إن هاتی    ،  ﴾فليأكل بالمَعْرُوفِ فإذا دفعت

الآيتی   تدلان علی وجوب وضع الحجر علی الصغي  سواء كان يتيما أو غي  يتيم لعدم  

الشعور   اكتمال  لعدم  لديهم  التصرف  أهلية  لديهم توافر  ما    تقدير   وخلالها ،  والإدراك 

تب علی نتائج تصرفاتهم المالية.   (446٧، 199٧)الزحيلیي ،  يي 

وعية الحجر علی الطفل الصغي  والمجنون   فقد أجمعت الأمة بلا خلاف علی مشر

 رعاية لهما وحفظا لأموالهما من الضياع ونظر 
ً
ي تعود عليها من وراء    ا

للمصلحة العامة الت 

المنذر وأجمعو   . ذلك ابن  الحجر يجب علی كل مضيع  قال  أن  لماله من صغي   ا علی 

، وقال ابن حزم اتفقوا علی أن وجوب الحجر علی من لم يبلغ وعلی من هو مجنون   وكبي 

 .( 20م, ص 2008)محمد سعيد محمد الرملاوي،  معتوه أو مطبق لا عقل له. 

وقال أبو حنيفة: »إن الكبي  سفيها كان أو مديونا أو صاحب غفلة هو مخاطب عقل  

لأن الحجر عليه سلب ولايتهن وذلك    ؛ وكل من كان كذلك لا يحجر عليه اعتبارا بالرشيد 

ر الأعلی لدفع    إهدار الأدميته ر من التبذير فلا يحتمل الصر  وإلحاقه بالبهائم وهو أشد ض 

»  ( 192)معرض عبد النواب الولاية علی المال , ب.ت, ص  الصر  الأدت 
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الحنفية:  أو    مذهب  ع  المال وتضييعه علی خلاف مقتض  الشر تبذير  السفه: هو 

ي بناء المساجد ونحوها. 
، كأن يصرفه ف  ي الخي 

ي,    العقل، ولو ف  /  169هـ:  1363)الشوشي 

يعده    (٧ لا  لغرض  أو  لغرض،  لا  تصرفات  يتصرف  وأن  النفقة،  ي 
ف  والتبذير كالإشاف 

ي التجارات من غي  محمدة
، والغی   ف   كدفع المال إلى المغنی  

ً
  .العقلاء المتدينون غرضا

وع، إلا أن الإشاف حرام  ي التصرفات من حيث الأصل، والي  والإحسان مشر
 
التسامح ف

وا«.  اب، قال تعالى: »والذين إذا أنفقوا لم يشفوا ولم يقي  ي الطعام والشر
 
  كالإشاف ف

   (25/ 6٧)الفرقان: 

له فيه ولا   فيما لا غرض  يتلف ماله  الذي  العقل،  الخفيف  الشخص  السفيه هو 

الحر   علی  يُحجر  لا  حنيفة:  أبو  قال  فقد  الفقهاء.  بی    فيه  مختلف  وحكمه  مصلحة. 

ي  
، فإن تصرف السفيه ف  العاقل البالغ بسبب السفه أو الدين أو الفسق أو الغفلة. وبالتالىي

وإن كان   حت   جائزًا،  يُعتي   ولا  ماله  فيه  له  غرض  لا  فيما  ماله  يتلف  ا 
ً
ومفسد مبذرًا 

 .مصلحة

ويرى أبو حنيفة أن سلب الولاية عن السفيه يُعتي  إهدارًا لإنسانيته، ويُشبه إلحاقه  

  . ر الأعلی لدفع الأدت  رًا من التبذير. لذا، لا يُتحمل الصر  بالبهائم، وهو أمر يُعتي  أشد ض 

والمراد   (4/  2)النساء:   ﴾وآتوا اليتام أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب﴿وقال تعالى:  

ي أوائل  
به بعد البلوغ. لكن إذا بلغ الغلام غي  رشيد لإصلاح ماله، لم يسلم إليه ماله ف 

ي ماله بعد  
ين سنة. وإن تصرف ف   وعشر

ً
لكن يلاحظ أن  ،  البلوغبلوغه، حت  يبلغ خمسا

بآية:   مقيدة  الآية  أموالكم﴿هذه  السفهاء  تؤتوا  تصرف    (4/  5)النساء:   ﴾ولا  ویعد 

بلوغ   إليه ماله عند  م 
َّ
ا لثبوت الأهلية، ويُسل

ً
نافذ بلوغه  ين  الشخص عند  خمس وعشر

لأن المنع حينها يكون للتأديب لا للحجر، لكنه ليس القول    ؛ سنة ولو لم يظهر رشده

ون الحجر علی السفيه والمديون والمغفل دون الفاسق،   المفت  به. أما الصاحبان، في 

المذاهب الأخرى علی   الصاحبی   وأئمة  . ودليل  الدائنی   ا علی أموالهم ومصالح 
ً
حفاظ

ي جعل  ﴿قوله تعالى:    جواز الحجر علی السفيه يتضمن: 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الت 
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ً
السفهاء أموالهم، مما  فقد نه الله الأولياء عن إعطاء    (4/  5)النساء:   ﴾الله لكم قياما

ي  
بيح لهم التصرف، لأمكنهم إتلاف أموالهم وهي ف 

ُ
يدل علی منعهم من التصرف. إذ لو أ

 يد أوليائهم، مما يجعل منع المال عنهم بلا فائدة. 

الأربعة  الباحث    یری المذاهب  عند  والسنة والإجماع  الكتاب  من  الحجر  أدلة   
ّ
أن

وعية الحجر وأسبابه. فيما يلیي تفصيل  
ي تدل علی مشر

عية الت  تتضمن النصوص الشر

 :هذه الأدلة

ي جعل  ﴿  فأدلة الحجر من الكتاب من خلال الآیات: 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الت 

 
ً
تشي  هذه الآية إلى منع الأولياء من إعطاء السفهاء أموالهم،    (: 5)النساء:    ﴾الله لكم قياما

وعية الحجر عليهم  .مما يدل علی مشر

 خافوا عليهم﴿
ً
تحذر      (: 9)النساء:    ﴾وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا

ي رعاية أموال اليتام، مما يستدعي الحجر عليهم لحمايتهم
 .الآية الأولياء من الإهمال ف 

إليهم  ﴿ فادفعوا   
ً
رشدا منهم  آنستم  فإن  النكاح،  بلغوا  إذا  حت   اليتام  وابتلوا 

ورة الحجر علی اليتام حت  يبلغوا سن  (:  6)النساء:    ﴾أموالهم تدل هذه الآية علی ض 

 .الرشد

 أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه  ﴿
ً
 أو ضعيفا

ً
فإن كان الذي عليه الحق سفيها

تشي  إلى أن السفيه والضعيف يجب أن ينوب عنهم أولياؤهم،  (:  282)البقرة:    ﴾ بالعدل

وعية الحجر  .مما يدل علی مشر

 

 :وأدلة الحجر من السنة

ي صلی الله عليه وسلم حجر علی معاذ ماله    حديث معاذ: - ي السنة أن النت 
 
ثبت ف

ي دين كان عليه، مما يدل علی جواز الحجر 
 .وباعه ف 
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قالت:   - عائشة:  وعن    حديث  يستيقظ،  حت   النائم  عن  ثلاث:  عن  القلم  »رفع 

وع علی   الحجر مشر أن  يدل علی  مما  يفيق«،  المجنون حت   ، وعن  يكي  الصغي  حت  

 .الصغي  والمجنون

ة سنة، ولم    - ي القتال وهو ابن أرب  ع عشر
حديث ابن عمر: الذي يروي أنه عُرض ف 

، مما يدل علی تحديد   جِي  
ُ
ة سنة، فأ ي الخندق وهو ابن خمس عشر

 
رض ف

ُ
يُجَزْ، بينما ع

 .سن البلوغ

 وأدلة الحجر من الإجماع: 

ي الجملة، سواء كان   إجماع العلماء: -
 
أجمع علماء الأمة علی الحجر علی الصغي  ف

ا  ي جميع التصرفات، إلا ما يستثت  كعباداته وإسلامه م أممي  ً
، ف   .غي  ممي  

ذكر أن العلماء أجمعوا علی وجوب الحجر علی الصغي  الذين لم    قول ابن رشد:   -

 .يبلغوا الحلم

وعية الحجر علی كل مضيع المال    قول ابن المنذر: - أشار إلى إجماع الأمة علی مشر

 .من صغي  وكبي  

تؤكد   حيث  والإجماع،  والسنة  الكتاب  من  الحجر  وعية  مشر علی  الأدلة  فتتعدد 

ورة حماية الأموال والمصالح، سواء كانت لأطفال أو مجانی     عية علی ض  النصوص الشر

 .  أو سفيهی  
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 نتائج  الخاتمة وال 

بيان    ي 
إليها الفقهاء ف  ي استند 

ي الفقه الإسلامي من المسائل الت 
عد أدلة الحجر ف 

ُ
ت

وعية الحجر وأحكامه، وقد تنوعت هذه الأدلة بی   نصوص القرآن الكريم والسنة   مشر

مع    ، الفقهي والإجماع  والمذاهب  النبوية  الإمامية  بی    الاستدلال  طرق  ي 
ف  اختلافات 

 .الأربعة

ي جعل الله  :  استند الفقه الإمامي إلى قوله تعالى -1
﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الت 

ي منع التصرف المالىي لمن لا يُحسن إدارته، وتشمل  
 
 ف

ً
عد أصلً

ُ
ت لكم قيامًا﴾، وهي آية 

تعالى بقوله  استدلوا  ، كما  والصغي  إليهم  :  السفيه  فادفعوا  ا 
ً
رشد منهم  آنستم  ﴿فإن 

ط أساسىي لرفع الحجر عن اليتيم، ويُعمم علی   أموالهم﴾، الذي يدل علی أن الرشد شر

 .كل من يُحجر عليه بسبب نقص الأهلية

ي    -2 : »رُفع القلم  (صلی الله عليه وآله)السنة النبوية، استدل الإمامية بحديث النت 

وعن   يحتلم،  حت   ي  الصت  عن  ثلاثة:  حت   عن  النائم  وعن  يفيق،  حت   المجنون 

الحجر   وعية  مشر وبالتالىي  بتصرفاتهم،  الاعتداد  عدم  علی   
ً
دليلا باعتباره  يستيقظ«، 

عليهم، كما اعتمدوا علی روايات أهل البيت عليهم السلام، ومنها قول الإمام الصادق  

ز أهمية الأهلية ال ي تفسي  الرشد بأنه حفظ المال، مما يُي 
عقلية والمالية  عليه السلام ف 

ي رفع الحجر
 .ف 

ي الحالات    -3
وعية الحجر ف  ، فقد أجمع علماء الإمامية علی مشر الإجماع الفقهي

الحاكم   حكم  اط  اشي  مع  والمفلس،  المريض،  السفيه،  المجنون،   ، الصغي  الخمس: 

ي الحجر علی المفلس.  
ي بعض الحالات، خاصة ف 

عي ف 
 الشر

تأكيد علی أن السفهاء  ال ، مع  نفسها   اعتمدت المذاهب الأربعة علی الآيات  فقد   -4

ط الرشد   ي المال، واستخدموا آية الابتلاء لليتام لتحديد شر
نون من التصرف ف 

ّ
لا يُمك

الحجر علی   بالعدل﴾ علی  وليه  ﴿فليملل  الإملاء  بآية  استدلوا  المال، كما  تسليم  قبل 

 .السفيه والصغي  والمغلوب علی عقله
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استدل  ،-5 الأربعة   ت فقد  نفسه   ،المذاهب  ي    بالحديث  الصت  علی  الحجر  علی 

ي   علی مال    (صلی الله عليه وآله) والمجنون، وأضافوا إليه أحاديث أخرى مثل حجر النت 

معاذ، وحجر عثمان علی عبد الله بن جعفر، لإثبات الحجر علی المفلس والسفيه، كما  

ي تحديد سن البلوغ والرشد لتوقيت رفع الحجر 
 . استدلوا بحديث ابن عمر ف 

علی    -6 الأربعة  المذاهب  والمصالح،  اتفقت  الأموال  لحماية  الحجر  وعية  مشر

تؤكد وجوب   ي 
الت  المنذر، وابن حزم،  ابن رشد، وابن  العلماء مثل  واستندوا إلى أقوال 

اط   ي التطبيق، واشي 
 
الحجر علی من لا يُحسن التصرف، مع مراعاة المصلحة العامة ف

ي بعض الحالات، خصوصًا عند المالكية والشافعية والحناب 
 
ي ف

   لة. حكم القاض 

 

 والمراجع  المصادر 

 القرآن الکریم 

بن علی،    بابویه،   ابن -1 ایران: نسيم  الخصال   ، 1382  ، هـ(329: )تمحمد  . قم 

 . کوثر 

إبن حبان  . هـ 1433  ، هـ(354: )ت  محمد وآخرون   حبان،  ابن -2   ،1ط   ، صحيح 

 مصر: دار المعارف. 

منصور ابن حیون،   -3 بان  الاسلام،  هـ1385  ،هـ(363: )ت  محمد    ،2ط : دعائم 

   . : مؤسسه آل البيت عليهم السلامناشر >،ايرا  -قم

ي الفقه أو الفلسفة  ،م2004  ،هـ(595: )ت بن أحمد  ابن رشد، محمد  -4
: كتاب ف 

 مكان النشر غي  محدد. 

و   ،زهره   ابن -5 علمي    ،هـ141٧  ،هـ(511: )ت  ب  هادری،حمزه  إلى  وع  الي   غنیة 

 الصادق)ع(. ایران: مؤسسة الإمام  -. قم  الأصول و الفروع

سينا، -6 الله.    ابن  عبد  بن  تاري    خ(.    ، هـ(438: )تالحسی    ي  )دون 
ف  الفصول 

 . القاهرة، مصر: دار الكتب العلمية. الأصول
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ي  -٧
ایران:    - قم  ..  معجم مقاییس اللغة  ، 1363  ، هـ(395: )ت  : ابن فارس القزویت 

 . قم. مرکز الانتشارات

8- ، الحلیي فهد  ت(  ،هـ( 841  : )تابن  المختصر  المهذب    ،)ب.  ح  شر ي 
ف  البارع 

. النافع  الإسلامي
 : قم، إيران: مؤسسة النشر

وت  لسان العرببدون تاری    خ.    ، هـ(٧11: )تمحمد بن مکرم  ابن منظور، -9   -. بي 

 لبنان: دار الفکر. 

المقدس -10 محمد   ، الأردبيلیي  بن  الفائدة    ،1403  ، هـ(993: )ت  احمد  مجمع 

ي 
هان محقق الشيخ مجتت  العراف  .ایران ،والي   الإسلامي

 . قم: مؤسسة النشر

يوسف.  -11  ، ي
ة    ، 1990،(م1٧٧2: )ت  البحرات  العي  أحكام  ي 

ف  ة  الناض  الحدائق 

 الإسلامي . قالطاهرة 
 . م، إيران: مؤسسة النشر

وآخرون -12 مسعود  بن  حسی    ت   ، م2009  ، هـ( 516: )تالبغوی،  فسي   تهذيب 

يل(  عربستان: دار طيبه.   -ریاض . البغوي )معالم التي  

وت: دار إحياء    ،المسند الصحيح   ، 1392  ، هـ(261: )ت  ، مسلم: الحجاجبن   -13 بي 

ي  اث العرت   . الي 

د  -14 غاية السول إلى علم  )دون تاري    خ(.    ،هـ(909: )ت  ، محمد بن عبد الله. بن المي 

 .. مكان النشر غي  محدد: دار غي  مذكورةالأصول

، منصور بن یونس، و حجاوی -15 ي
  ،1983  ،هـ(1051: )تاحمد  بن، موسى  البهوت 

وت قناعكشاف القناع عن می   الإ  . ب لبنان: عالم الکت - . بي 

المستدرك  )دون تاري    خ(.    ، هـ(359: )ت  الحاكم النيسابوري، محمد بن عبد الله.  -16

وت، لبنان: دار المعرفة. علی الصحيحی     . بي 

محمد.   -1٧  ، العاملیي تحصيل    ،م1988  ،هـ(1004: )تالحر  إلى  الشيعة  وسائل 

يعة اثمسائل الشر    .. قم، إيران: مؤسسة آل البيت لإحياء الي 
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، العلامة الحسن بن يوسف -18 قم:    ، تذكرة الفقهاء    ، 1435  ،هـ( ٧26: )ت،الحلیي

   . مؤسسة آل البيت

العلامة الحسن بن يوسف -19  ، ، قم:  قواعد الأحكام   ، 1418  ، هـ(٧26: )تالحلیي

 .  الإسلامي
 مؤسسة النشر

. تهران:  )چاپ قدیم(  تحریر الوسیلة   ، 13٧1  ،م(1989: )ت، روح اللهالخمیت   -20

 آثار امام خميت  )س(.   ونشر ایران: مؤسسه تنظيم 

، علی بن عمر -21 ي   ، 1998  ، هـ(385: )تدارقطت 
وت  سی   الدار قطت  لبنان:    - . بي 

 دار الفکر. 

ي أصول   -22
ح الورقات ف  ریاض    ،1431  . هـ(1393: ت)  ، الفقهالددو الشنقیطى. شر

 . ان: دار المنهاجعربست -

بن علی، و شلت   -23 ح كي      ، 1313  ،هـ(٧62: )تزیلع، عثمان  الحقائق شر تبيی   

یة. 4ط  . الدقائق ی الامي   . بولاق: مصر: المطبعة الکي 

محمد  رازی -24 و ات    بن،  محمد بکر،   ، تاري    خ)  ،طریف  معجم    ، م2008  ، (بدون 

وت لبنان: دار صادر. 1ط   . الصحاح  مختار   . بي 

ی، محمدتف   -25 تهران  البدائع   ،1343  ،هـ(1415: )ت  الشوشي  مکتبة    -.  ایران: 

   الصدوق. 

بن علی -26 الدين  زين  ي 
الثات  إلى    ،1416  ،هـ( 1226: )ت  الشهيد  الافهام  مسالك 

ائع الإسلام  ایران. مؤسسه المعارف الإسلامية.   . قم: تنقيح شر

بن علی -2٧ احمد  سى،  مقدس    ،الاحتجاج   هـ، 1403  ،هـ(548: )تالطي    -مشهد 

 .    ایران: نشر المرتض 

.  مجمع البحرين ،  13٧5  ،هـ( 16٧4: )ت  حسیت  اشکوریطریح، فخرالدین، و  -28

 ایران: مکتبة المرتضوی.  -تهران 
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ي فقه الإمامیة   ،  138٧،  هـ(460: )ت،الطوسى، محمد بن حسن -29
  . المبسوط ف 

 . ایران: مکتبة المرتضوية -تهران 

و  -30 بن حسن،  تهذیب    ،13٧6  ،هـ( 460: )ت  اکي  غفاری، علیالطوسى، محمد 

 . تهران. ایران: نشر صدوق.  الأحکام

31-   ، جواد العاملیي قواعد    ،1985  ،هـ(1226: )ت  محمد  ح  ي شر
ف  الكرامة  مفتاح 

(.  العلامة  . قم، إيران: مكتبة مدرسة الفقاهة )ط. جماعة المدرسی  

الأربعة  م،2003  ، )معاض(  ، الرحمنعبد    الجزيري، -32 المذاهب  علی  :  الفقه 

 .  : دار الكتب العلميةالناشر 

تاری    خ.    )معاض(   ، محمدتف  العثمات   -33 ح صحیح  بدون  الملهم بشر فتح  تكملة 

: پاکستان: مکتبة دار العلوم. المسلم  . کراحی

الحلیي  -34 مذهب    تحرير   ،هـ1422،  هـ(٧26: )ت  العلامة  علی  عية  الشر الأحكام 

ي  الإمامية
اف جعفر السبحات  سسه الإمام الصادق  إبراهيم البهادري. قم: مو   وتحقيق : اشر

 . )عليه السلام(

محمد.  -35 بن  محمد   ، تاري    خ،  هـ(505  : )ت،الغزالىي .  )دون  الوجي   ح  العزيز شر  .)

ي القاهرة   .، مصر: دار الفكر العرت 

ائع  ، 2006  (، )معاض  فناری، محمد بن حمزه  -36 ي أصول الشر
.  فصول البدائع ف 

وت   لبنان: دار الکتب العلمية.  - بي 

یعقوب -3٧ بن  محمد  وزآبادی،  المحیط  م،1995  ، هـ(81٧: )ت  الفي  .  القاموس 

وت   . .لبنان: دار الکتب العلمية - بي 

وت    . المصباح المني    م،200٧  ، هـ(1368: )ت   الفیوم، احمد بن محمد  -38   - بي 

 . لبنان: المکتبة العصرية

، محمد بن يعقوب -39 ي
ي   ،م 2008،  هـ(329: ت)الكليت 

،  ()ط. دار الحديث،  الكاف 

ي 
 . . قم، إيران: دار الحديثتحقيق محمد حسی   الدرايت 
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محمدرضا  -40 سید   : ي
،    مركز ،  هـ13٧1  ،م(1993: )ت  الگلپایگات  الفقهي المعجم 

 . قم: ایران : ناشر دار القرآن: لحاتالمصط

وت  الحاوي الكبي    ، 1994  ، هـ(364: )ت  ماوردی، علی بن محمد  -41 لبنان:    - . بي 

 دار الفکر. 

الأئمة  الجا  الأنوار  بحار ،  هـ(1111: ت)المجلشي  -42 أخبار  لدرر  .  الأطهار معة 

وت  .  - بي  ي اث العرت   لبنان: دار إحياء الي 

جلال -43 محمد محدث،  بن  احمد   ،
 
برف و  تاری    خ.    ، هـ(2٧4: )ت  الدین،  بدون 

 ایران: دار الکتب الإسلامیة.  - . قم المحاسن

ي علم الاصول   هـ، 1436  ، م(1980: )ت  محمد باقر   : الصدر  -44
الحلقة    ، دروس ف 

يعت    ،8ط  ، الاولى  . قمشر

المختار  ،م 2003  ، هـ(1252: ت)  معوض، علی محمد  -45 الدر  المحتار علی  .  رد 

 ریاض: عربستان: دار عالم الکتب. 

ح   ، 1362، هـ(1850: )ت الشيخ محمد حسن ،الجواهري -46 ي شر
جواهر الكلام ف 

ائع الإسلام  .   ،شر ي اث العرت  وت: دار إحياء الي   بي 

مصطف    ،الزّحيلیي  -4٧ بن  ته  ،م 199٧،م(2015: )ت  وهبة 
ّ
وأدل الإسلاميُّ  :  الفقه 

ة دمشق.  : دار الفكر: سوريَّ يعة: الناشر
 بجامعة دمشق: كليّة الشرَّ

محمود  -48 شاهرودي:  المعارف      ،1385  ،م(2018: )ت،هاشمي  دائرة  موسسه 

 . اهل بیت علیهم السلام: قم ایران فقه اسلام: فقه

 المجلات: 

الأجور وتطبیقاتها المعاضة    سیاسة   ، م  2014  ،محمد سعيد محمد   ، الرملاوي   -49

الفقه الاسلامي  ي 
يعة والقانون  : جامعة الأزهر،ف  القاهرة، مجلد  مجلة كلية الشر  :16   ،  

 . مصر  ،(  1)عدد
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أسباب    ، آيار   م2025  موسى،محمد نوذرى فردوسيه وعلیي موسى هادي آل   -50

ي فقه الإمامية
إيران   -: طالب دكتوراه: قسم الفقه ومبادئ القانون: جامعة قم الحجر ف 

 (. ٧)العدد  ٧3مجلة الجامعة العراقية المجلد 
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